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حجیة خبر الثقة في الموضوعات عند علماء الإمامیة
هـ) أنموذجاً ١٤١٢السید محي الدین الغریفي (

أ.د. صالح جبار القریشي
الباحث حیدر محمد رضا محي الدین

جامعة الكوفة/كلیة الفقه
:المقدمة

فبعض اعتبر أن السند هو الأساس اختلفت أنظار العلماء في تصحیحاتهم للحدیث الشریف والعمل به، 
ممكن أن اعتبر أن صحة الصدور بحذافیرها بل في تصحیح الحدیث الشریف، وآخر لم یراع هذه القاعدة

فقد كان الاختلاف فیما بینهم في المباني متن الحدیث بغض النظر عن سنده، وكنتیجة لذلك تؤخذ من
الرجالیة والفقهیة والأصولیة.

هو الخبر الذي وما أفرزه هذا الخلاف في تصحیحات الأحادیث والمؤدي إلى الاختلاف في المباني بینهم 
یتحصل علیه المكلف من الشخص الثقة في أحد المواضیع الخارجیة التي لها صلة بحكم معین، وهذه من 

ختلف الفتوى بین الفقهاء بناءً المسائل المهمة التي تتفرع علیها كثیر من الفروع الفقهیة بل والرجالیة، إذ ت
حجیة خبر الثقة عن موضوعات الأحكام وإنما تسري إلى حجیة تقتصر على قبول خبره من عدمه، ولا

قول اللغوي في معنى معین أو توثیق الرجالي لأحد الرواة كونهم من الثقات وأصحاب الخبرة ومدى قبول 
قولهم من عدمه.

المبحث في كتابه (قواعد الحدیث)، نظراً لأهمیته في استنباط اهذلقد بحث السید محي الدین الغریفي
ویعد هذا المبحث ، الحكم الشرعي المبرئ لذمة المكلف، كما وبحث عن حجیة قول الرجالي وقول اللغوي

الثاني من كتابه استكمالاً لمباحث الجزء الأول حول تزكیة الراوي وارتباطاً لما تناولهالذي بحثه في الجزء
الجرح والتعدیل حول لفظ (الثقة) ونقاشه بثبوت العدالة بالتوثیق من وجملمن ألفاظي الجزء الثالثف
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وغیر خفي أن السید محي الدین الغریفي كان من أكابر مجتهدي حوزة النجف في زمن مرجعیة عدمها.
بل ومن مبرزي تلامیذه في الفقه والأصول، وكان تصنیف كتاب قواعد الحدیث ـ الذي )قد(السید الخوئي 

طبع على ثلاثة أجزاء ـ في وقت خلت فیه الساحة العلمیة في حوزة النجف تقریباً من تصانیف مختصة 
بعلم الحدیث مقارنة بغیره من العلوم كالفقه والأصول.

الكلمات الواردة في عنوانه، ثم شرعت في مادته العلمیة والتي وقد ابتدأت في هذا البحث بتمهید أبین فیه
كانت على ثلاثة مباحث، تناولت في الأول مدى ارتباط توثیق الراوي بعدالته وتناولت في الثاني الأقوال 

حجیة ما تعرض له السید الغریفي من مسألةفي حجیة خبر الثقة في الموضوعات وتناولت في الثالث
بهذا فقد جمعت المادة العلمیة المتصلة بین طیات كتاب قواعد الحدیث والموزعة على قول اللغوي، و 

أجزاءه الثلاثة ببحث واحد مسلطاً الضوء على الجهد العلمي والحدیثي للسید محي الدین الغریفي ومبیناً 
.آراءه الحدیثیة في الموضوع

:: التعریف بالمصطلحاتتمهید
:أولاً: الحجیة

: التَّخاصُم؛  ةُ: الدلیل والبرهان. یقال: حاجَجْتُه فأَنا مُحاجٌّ وحَجِیجٌ ، فَعِیل بمعنى فاعل. والتَّحاجُّ الحُجَّ
ةِ : حُجَجٌ وحِجاجٌ. ه حَجّاً: غلبه على وجمع الحُجَّ ه یَحُجُّ ةَ. وحَجَّ ةً وحِجاجاً: نازعه الحُجَّ ه مُحاجَّ وحاجَّ

تِه .٢على صحة الدعوى، أي الدلیل المفید غلبة الظن. وعرفت بأنها: ما یدل ١حُجَّ
:ثانیاً: الخبر

لغة: خَبُرْتُ بالأَمر أَي علمته. وخَبَرْتُ الأَمرَ أَخْبُرُه إِذا عرفته على حقیقته. والخَبَرُ، بالتحریك: واحد 
.٣: السؤال عن الخَبَرالأَخبْار. والخَبَرُ : ما أَتاك من نَبإِ عمن تَسْتَخْبِرُ. والاسْتِخْبارُ والتَّخَبُّرُ 

، ٥، فالحدیث هو قول المعصوم أو فعله أو تقریره٤اصطلاحا: الخبر والحدیث: مترادفان، بمعنى واحد
والإمام (ع)،) وأشار الشهید الثاني إلى أن الخبر المرادف للحدیث أعم من أن یكون قول الرسول (ص
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نه هو إم وفي معناه فعلهم وتقریرهم. هذا، وقال والصحابي، والتابعي، وغیرهم من العلماء والصلحاء ونحوه
.٦الأشهر في الاستعمال، والأوفق لعموم معناه اللغوي

وقد یخص الحدیث بما جاء عن المعصوم من النبي، والامام. ویخض الخبر، بما جاء عن غیره. أو 
.٧یجعل الحدیث، أعم من الخبر مطلقا "، فیقال لكل خبر، حدیث ، من غیر عكس

ار السید الغریفي إلى هذا المعنى، إذ ((بناءً على أن الحدیث أخص من الخبر لاختصاصه بما وقد أش
وشمول الخبر لما جاء عن غیره وبناءً على تباینهما لاختصاص الحدیث بما جاء (ع)جاء عن المعصوم 

لثقة عن المعصوم واختصاص الخبر بما جاء عن غیره فلا یصح إطلاق لفظ الحدیث على ما أخبر به ا
.٨في الموضوع وإنما یطلق علیه لفظ الخبر))

:ثالثاً: الثقة
لغة: الثِّقَةُ مصدر قولك وَثِقَ به یَثِقُ، بالكسر فیهما، وثاقةً وثِقَةً ائتمنه، وأنا واثِقٌ به وهو موثوق به ، وهي 

ویقال: فلان ثِقةٌ مَوثوقٍ بها وهم موثوق بهم، ورجل ثِقةٌ وكذلك الاثنان والجمع ، وقد یجمع على ثِقاتٍ.
.٩وهي ثِقةٌ وهم ثِقةٌ ، ویجمع على ثِقاتٍ في جماعة الرجال والنساء. ووَثَّقْت فلاناً إذا قلت إنه ثِقةٌ 

، كما ١٠وقد أشار السید الغریفي إلى أن هذا المعنى اللغوي للثقة قد استعمل لدى العرف وفي الأحادیث
اصطلاح (ثقة في حدیثه) إذ هو تصریح بمتعلق وذكر اصطلاحات الرجالیین في توثیق الرواة مثل

التوثیق المطلق، واصطلاح (ثقة في نفسه) بأنه دال على صدق الراوي وتحرزه عن الكذب وإن خدش 
، وأضاف بأن لفظ الثقة حیث كان بمعنى المؤتمن فهو أعم من العدل ١١حدیثه من بعض الجهات الأخرى

إخباره صادق في حدیثه ولذا وصف به غیر الإمامي من فرق لا محالة لصدقه على كل مؤتمن في 
.١٢المسلمین كما وصف به الإمامي وساق عدة أمثلة على هذا المعنى
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:رابعاً: الموضوعات
من وَضَعَ، الوَضْعُ: ضدّ الرفع، وضَعَه یَضَعُه وَضْعاً ومَوْضُوعاً، ووضَعَ الشيءَ وَضْعاً: اخْتَلَقَه. وتَواضَعَ 

.١٤، ووضع الرجل الحدیث افتراه وكذبه فالحدیث موضوع١٣الشيء: اتَّفَقُوا علیهالقومُ على
قال السید الغریفي في استعراضه لمعاني لفظة الموضوع: ((ومنها المادة التي یجري علیها الكلام كأفعال 

. ١٥)المكلفین بالنسبة لعلم الفقه فإنها موضوعه وجمعه موضوعات ومواضیع وهي المراد في محل البحث)
فمختار السید الغریفي هو البحث عن حجیة قول الثقة في موضوع الحكم.

تنقسم الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفین على قسمین: حكم تكلیفي وحكم وضعي. والحكم التكلیفي هو: 
الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حیاته الشخصیة 
والعبادیة والعائلیة والاقتصادیة والسیاسیة التي عالجتها الشریعة ونظمتها جمیعا ، كحرمة شرب الخمر 
ووجوب الصلاة ووجوب الانفاق على بعض الأقارب وإباحة إحیاء الأرض ووجوب العدل على الحاكم فهو 

فهو الاعتبار ، أما الحكم الوضعي١٦حكم وجوب واستحباب وحرمة وكراهة وإباحة الأمور والأشیاء
الشرعي الذي لا یكون فیه تكلیف من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة ولا یكون في تخییر ( إباحة ) ، 
بل هو اعتبار الأشیاء أسبابا أو شروطا أو موانعا لأشیاء أخرى، مثل اعتبار السرقة سببا لقطع الید بقوله 

فالحكم الوضعي إذن هو الحكم بصحة الأشیاء وفسادها ، ١٧یْدِیَهُمَا}{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَ تعالى 
أو شرطیتها ونحو ذلك ، لا بحلیتها أو حرمتها، ولا باستحبابها أو كراهیتها التي هي موضوع الحكم 

.١٨التكلیفي
ن وعلى هذا یرى السید الغریفي أن الثقة عندما یخبر عن النجاسة أو الطهارة فإنه من باب الإخبار ع

الموضوع أي سبب النجاسة أو الطهارة وموضوعها كعدم تذكیة الحیوان أو ملاقاة المطر للجسم المتنجس 
وتجفیف الشمس. لا الإخبار عن أصل النجاسة أو الطهارة لأنهما یرجعان في أصلهما إلى الشارع لا إلى 

. ١٩قول الثقة
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:المبحث الأول: مدى ارتباط توثیق الراوي بعدالته
:توطئة

اختلف العلماء في ثبوت حجیة خبر الثقة في الموضوعات، ولهذا الاختلاف أثر مهم في مدى قبول 
توثیقات الرجالیین للرواة من عدمها، إذ بناءً على ثبوت حجیة قول الثقة في الموضوعات یثبت التوثیق 

كان التوثیق من باب الشهادة للراوي ولو من واحد ((فتوثیق الرجالي للراوي شهادة منه بوثاقته... وحیث 
فلا بد أن یصدر عن حس لعدم قبول الإخبار الحدسي فیها كما في خبر الثقة في الأحكام... نعم لا 

، وبناءً على عدم ثبوته فإنه یتوقف ٢٠یشترط الجزم بكون الإخبار حسیاً بل یكفي احتمال صدوره عنه))
الغریفي، وأضاف٢١التي یتوقف ثبوتها على البینة))توثیقه على شهادة عدلین ((والعدالة كسائر الأمور 

إلى أن معنیي الخبر والشهادة لا فرق بینهما بالنسبة لإخبار الثقة، فالشهادة التي یعتبر فیها التعدد هي 
الشهادة بمعناها المصطلح في الخصوم والمنازعات والتي یتحتم فیها العدلین، أما الشهادة بمعناها الأعم 

، كما أن تحصیل شهادة العدلین بوثاقة الراوي متعذر، وفي ٢٢اعتبار التعدد فیها مطلقاً فلا دلیل على
.٢٣ممثل هذا الحال یُلجأ إلى دلیل الانسداد في شأن التوثیقات ویتنزل إلى العمل بالظن

:المطلب الأول: معنى العدالة
التقوى، وتزول بمواقعة الكبائر التي عرفت العدالة بأنها: ((هیئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة 

أوعد االله علیها النار كالقتل، والزنا، واللواط، والغصب وبالإصرار على الصغائر أو في الأغلب، ولا تقدح 
، وعرفت أیضاً بأنها ((ملكة في النفس تمنعها عن فعل الكبائر ٢٤الندرة، فإن الإنسان لا ینفك منها))

. والعدالة شرط من شروط العمل بخبر الراوي إلى جنب ٢٥ت المروة))والإصرار على الصغائر، ومنافیا
. ٢٧، والتكلیف والإیمان والإسلام٢٦الضبط

وتعرف عدالة الراوي بالملازمة والصحبة المتأكدة حتى یظهر سریرته علناً أو ظناً وباشتهارها بین العلماء 
شتهاره بذلك كفافا من غیره وبشهادةوأهل الحدیث كالصدوق فان علماء الرجال لم یذكروا له توثیقا وا
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القرائن الكثیرة المتعاضدة مثل كونه مرجع العلماء والفقهاء وكونه ممن یكثر عنه الروایة من لا یروي إلا 
عن عدل ونحو ذلك من القرائن، وبالتزكیة من العالم بها إما بأن یقول هو عدل أو ما یشمله أو یقبل 

، فقد روي عن عبد االله بن أبي یعفور قال: ((قلت ٢٨رطا أو نحو ذلكشهادته إن كان ممن یرى العدالة ش
: بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتى تقبل شهادته لهم وعلیهم؟ فقال: أن تعرفوه (ع)لأبي عبد االله 

بالستر والعفاف، وكف البطن والفرج والید واللسان وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد االله عز وجل علیها 
نار من شرب الخمور، والزنا، والربا، وعقوق الوالدین، والفرار من الزحف وغیر ذلك، والدلالة على ذلك ال

كله أن یكون ساترا لجمیع عیوبه حتى یحرم على المسلمین ما وراء ذلك من عثراته وعیوبه وتفتیش ما 
.٢٩وراء ذلك...))

واحد على أن هذا الراوي عادل أو باثنین كما واختلف العلماء بشرط العدالة في الراوي هل تتحقق بشهادة 
هـ) الذي قال: ((وإذا حكم بشهادته، أو ٧٢٦في سائر الشهادات، اختار جماعة الأول كالعلامة الحلي (

، وكالشهید ٣٠عمل بروایته، أو قال: هو عدل لأني عرفت منه كذا، أو أطلق مع عرفانه، فهو تزكیة))
الاكتفاء بتزكیة الواحد العدل في الروایة: قول مشهور لنا ولمخالفینا، هـ) الذي قال: ((وفي٩٦٥الثاني (

في أصل الروایة. وهذه التزكیة فرع الروایة، فكما لا یعتبر العدد في الأصل، - كما یكتفي به أي: بالواحد 
هـ) الذي قال: ((المشهور بین الأصحاب بل أكثرهم ذهبوا١٢٢٨، وككاشف الغطاء (٣١فكذا في الفرع))

إلى الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكیة الراوي وجرحه دون الشاهد ونحوه... وذهب القلیل إلى خلافه 
هـ) الذي ٦٧٦، واختار آخرون الثاني كالمحقق الحلي (٣٢فاشترطوا في التزكیة والجرح شهادة عدلین))

رواة أو جرحه عمل قال: ((عدالة الراوي تعلم باشتهارها بین أهل النقل، فمن اشتهرت عدالته من ال
بالاشتهار وان خفي حاله وشهد بها محدث واحد هل یقبل قوله بمجرده الحق انه لا یقبل الا على ما یقبل 

هـ) الذي قال: ((الأقرب عندي١٠١١، والشیخ حسن (٣٣علیه تزكیة الشاهد وجرحه، وهو شهادة عدلین))
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هـ) الذي قال: ((تعرف ١١٠٤لحر العاملي (وا٣٤عدم الاكتفاء في تزكیة الراوي بشهادة العدل الواحد))
العدالة المعتبرة في الراوي بتنصیص عدلین علیها أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بین أهل النقل أو 

.٣٥غیرهم من العلماء))
٣٧هـ)٤٨١هـ) والقاضي ابن البراج (٤٦٠والشیخ الطوسي (٣٦هـ)٤١٣واكتفى القدماء كالشیخ المفید (

الة والإیمان ولم یشترطوا شهادة عدل أو عدلین، قال الشیخ الطوسي: ((العدل الذي یجوز بظاهر العد
قبول شهادته للمسلمین وعلیهم، هو أن یكون ظاهره ظاهر الایمان، ثم یعرف بالستر والصلاح والعفاف 

ولم ٣٨ا النار))والكف عن البطن والفرج والید واللسان، ویعرف باجتناب الكبائر التي أوعد االله تعالى علیه
یقبل المتأخرون ذلك، قال الشهید الثاني: ((نشترط ظهور عدالة الراوي، ولا نكتفي بظاهر الإسلام أو 

.٤٠، واشترطوا أیضاً في عدالة الراوي أن یكون عادلاً بزمان الروایة لا في حال تحمله الروایة٣٩الإیمان))
:الشهید الثانيیفي لرأي ابن یالمطلب الثاني: مناقشة السید الغر 

هـ) الاكتفاء بتزكیة العدل الواحد للراوي بسبب انسداد باب العلم، وبحثها ١٤١٢ناقش السید الغریفي (
هـ) مفصلاً في (منتقى الجمان) فقال: ((الأقرب عندي عدم ١٠١١الشیخ حسن بن الشهید الثاني (

من الأصولیین، ومختار المحقق أبي الاكتفاء في تزكیة الراوي بشهادة العدل الواحد، وهو قول جماعة 
القاسم بن سعید، والمشهور بین أصحابنا المتأخرین الاكتفاء بها. لنا أن اشتراط العدالة في الراوي، یقتضي 
اعتبار حصول العلم بها، وظاهر أن تزكیة الواحد لا تفیده بمجردها، والاكتفاء بالعدلین مع عدم إفادتهما 

، وذكر أدلة المشهور على الاكتفاء بتزكیة العدل ٤١امه شرعا، فلا یقاس علیه))العلم إنما هو لقیامهما مق
الواحد والتي منها: ((أن العلم بالعدالة متعذر غالبا، فلا یناط التكلیف به، بل بالظن وهو یحصل من 

.٤٢تزكیة الواحد))
اقشته للمشهور هـ) من١٤١٢وناقش الشیخ حسن أدلة المشهور وأشكل علیها، وذكر السید الغریفي (

لدلیلهم الذي مر لأنه محل البحث والنقاش في هذه المسألة. إذ أشكل الشیخ حسن على دلیل المشهور
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:٤٣بثلاثة أمور
الأول: أنه من الممكن تحصیل العلم بعدالة كثیر من الماضین وبرأي جماعة من المزكین عن طریق 

المواقع متفرقة المواضع فلا یهتدي إلى جهاتها ولا یقتدر جمع القرائن الحالیة والمقالیة ولكنها خفیة 
أشتاتها.

الثاني: ومع تسلیمنا بتحصیل هذه القرائن نمنع كون تزكیة الواحد بمجردها مفیدة للظن كیف وقد علم وقوع 
الخطأ فیها بكثرة.

تعذر العلم في مسألتنا الثالث: ومع تسلیمنا أن تزكیة الواحد بمجردها مفیدة للظن، لكن العمل بالظن مع
هذه مشروط بانتفاء ما هو أقوى منه، ولا ریب أن الظن الحاصل من خبر الواحد الذي استفیدت عدالته 

من تزكیة الواحد قد یكون أضعف مما یحصل من أصالة البراءة أو عموم الكتاب. 
ور.هـ) على ابن الشهید الثاني بكل من هذه الأم١٤١٢وقد أشكل السید الغریفي (

: فإذا كانت القرائن الحالیة والمقالیة خفیة المواقع متفرقة المواضع في زمن ابن الشهید الثاني ٤٤أما الأول
قبل ما یقارب الأربعة قرون فكیف بزماننا وأنى لنا تحصیل هذه القرائن لإثبات عدالة الرواة، وحتى لو 

ت لدى بعضهم من احتفاف أحادیث قامت هذه القرائن لدى أحدهم فهي حجة في حقه هو نظیر ما قام
الكتب الأربعة بقرائن تثبت أنها قطعیة الصدور عن المعصوم.

: فإن العلم بوقوع الخطأ في بعض الموارد لا یضر بالنسبة للموارد الأخرى التي لا یعلم وقوع ٤٥وأما الثاني
تزكیة الواحد، وعدم الخطأ فیها، كما في الأخبار الحسیة والحدسیة وبهذا من الممكن حصول الظن من 

حصول الظن بالنسبة لبعض الموارد مما یسقط التزكیة عن الاعتبار لا یثبت أن تزكیة الواحد لا تفید 
الظن مطلقاً، بل أن إیراده هذا خارج عن محل البحث، إذ محل بحثنا مطلق الظن بوثاقة الراوي سواء 

حد.حصل من التزكیة أم غیرها وإیراده اختص بتزكیة العدل الوا
: فإیراده خارج عن محل البحث، إذ محل البحث حول الظن بالعدالة لا الظن بالأحكام ٤٦وأما الثالث
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فمتعلق الظنین مختلف إذ الأول ظن بحكم مصدره خبر الواحد والثاني ظن مصدره الأصول العملیة أو 
ظن في تعدیل الراوي عموم الكتاب، كي یقال أن الظن الثاني أقوى من الأول، وبعد أن فرضنا كفایة ال

وجاء لنا هذا الراوي بحكم فلا یبقى مجال للعمل بالأصول العملیة أو عموم الكتاب إذ ما جاء به دلیل 
خاص یخصص عموم الكتاب، وجریان الأصول العملیة یكون فقط عند عدم وجود أي دلیل أو حكم یمكن 

فیها!.الركون إلیه أي عند انسداد باب العلم، كیف وباب العلم مفتوح
:المطلب الثالث: مناقشة أدلة إثبات العدالة بالتوثیق

استعرض السید الغریفي أقوال جملة من العلماء ذهبوا إلى أن إطلاق توثیق العدل لراوٍ كاشف عن كونه 
إمامیاً عدلاً، وإن لم تثبت إمامیته من طریق آخر فیكون لفظ الثقة على هذا القول مرادفاً للفظ العدل، 

، ومنهم الشیخ ٤٧هـ) الذي عدّ استعمال لفظ الثقة في ألفاظ التعدیل بمعنى العدل٩٦٥منهم الشهید الثاني (
هـ) حفید الشهید الثاني الذي ذكر أن النجاشي إذا قال ثقة ولم یتعرض إلى فساد ١٠٣٠محمد العاملي (

ي ذكر أن إطلاق لفظ (ثقة) هـ) الذ١٢٠٥، ومنهم الوحید البهباني (٤٨المذهب فظاهره أنه عدل إمامي
، وإطلاق جملة (ثقة في ٤٩من قبل إمامي عدل كالنجاشي مثلاً على راوٍ دالاً على أنه عدل إمامي

الحدیث) دالاً علیه أیضاً. 
، والشیخ البهائي٥٠هـ) في (الرواشح السماویة)١٠١٤وممن تبع هذا النهج أیضاً المحقق الداماد (

، ٥٢هـ) في (منتهى المقال في أحوال الرجال)١٢١٦والمازندراني (٥١هـ) في (مشرق الشمسین)١٠٣١(
.٥٣هـ) في (تكملة الرجال)١٢٥٦والكاظمي (

:٥٤هـ) أدلة إثبات العدالة بالتوثیق وأشكل علیها١٤١٢وذكر السید الغریفي (
دیل لا هـ) من أن لفظ الثقة من قبل علماء الجرح والتع٩٦٥فالدلیل الأول: ما ذكره الشهید الثاني (

هـ) عدة ١٢٠٥، وسرد الوحید البهبهاني (٥٥تستعمل إلا بمعنى العدل، فیكون اصطلاحاً خاصاً بهم
تعلیلات لما ذكره الشهید الثاني منها قوله: ((أو لأنهم وجدوا منهم انهم اصطلحوا ذلك في الامامیة وان
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بت) فكما أن "عادل" ظاهر فیهم كانوا یطلقون على غیرهم مع القرینة بان معنى ثقة "عادل" أو (عادل ث
.٥٦فكذا ثقة))

هـ) أطلقوا لفظة الثقة ٤٦٠(٥٨هـ) والطوسي٤٥٠(٥٧وأشكل علیه السید الغریفي أن القدماء كالنجاشي
على غیر العادل كثیراً ولم یشیروا إلى مذهبه المخالف مثلما أطلقوه على العدل الإمامي، فالمصطلح غیر 

ونَقْلِه من معناه ٦٠واستعمل فیه عرفاً وشرعاً ٥٩ة وضع لغة للمؤتمنمختص بالإمامي. وأن لفظ الثق
الأصلي الذي وضع له إلى ما اصطلح علیه الرجالیون في خصوص معنى العدل ـ إن ثبت ـ یؤدي إلى 
استعماله فیما نقل إلیه من معنى في زمان نتیقن فیه بهجر معناه الأول، إذ معناه الأول أنه المؤتمن 

لجرح والتعدیل المتأخرون أنه الثقة ومعناه الأول سابق عن معناه الثاني فیحصل الیقین ومعنى علماء ا
بهجر معناه الأول إلى الثاني، أما في زمان القدماء فهناك شك في نقل المعنى فیبقى على معناه الأول 

عند الاستعمال.
هـ) بشأن توثیقات النجاشي ١٠٣٠والدلیل الثاني: استدلال الشیخ محمد بن الحسن بن الشهید الثاني (

هـ)، إذ ((إن النجاشي إذا قال: (ثقة) ولم یتعرض ١٢٠٥هـ)، وقد نقل كلامه الوحید البهبهاني (٤٥٠(
إلى فساد المذهب فظاهره انه عدل أمامي لان دیدنه التعرض إلى الفساد فعدمه ظاهر في عدم ظفره وهو 

جهده وزیادة معرفته وان علیه جماعة من ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل 
، أي: إن النجاشي عندما یوثق أحد الرواة ولا یبین مذهبه فمعناه أنه عدل إمامي لأن منهج ٦١المحققین))

النجاشي في التوثیقات والتضعیفات هو التعرض إلى مخالفي المذهب فعدم التعرض إلى خلاف المذهب 
ق، وهذا بعید عن النجاشي، لأنه الرجالي الأول وعلى أقواله ظاهر في عدم معرفته بمذهب الرجل الموثَ 

اعتماد العلماء.
هـ) أن النجاشي قد وثق من هم على غیر الإمامیة ولم یتعرض إلى ١٤١٢وأشكل علیه السید الغریفي (

وكذا عمار بن موسى الساباطي،٦٢مذهبهم كعبد االله بن بكیر الذي ذكره ولم یشر إلى أنه فطحي المذهب
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، وإن ما استبعده حفید الشهید الثاني من أن عدم التطرق إلى ٦٣الذي وثقه ولم یشر إلى أنه فطحي أیضاً 
المذهب من قبل النجاشي یؤدي إلى أن الراوي غیر إمامي لشدة تثبته لا یصلح لإثبات أن الراوي إمامي، 

ل عدل إمامي، ولیس ولو سلمنا فإنه لا یصلح أن یكون عدلاً فإن العدل أخص من الإمامي، إذ ك
العكس.

هـ) من ((أن الظاهر من الرواة التشیع والظاهر من ١٢٠٥والدلیل الثالث: ما ذكره الوحید البهبهاني (
هـ) في الدلیل ٩٦٥وهذا من ضمن تعلیلات الوحید على كلام الشهید الثاني (٦٤الشیعة حسن العقیدة))

الأول.
هناك كثیراً من الرواة الذین انحرفوا عن العقیدة الحقة هـ) أن ١٤١٢وأشكل علیه السید الغریفي (

كالفطحیة والواقفیة والناووسیة ـ وإن وصفوا بأنهم من الشیعة ـ وهذا یمنع من استظهار البهبهاني عن حسن 
الاعتقاد، وإن عدالة الراوي أخص من حسن الاعتقاد فلا تثبت به.

ن تعلیلاته على كلام الشهید الثاني من ((أن المطلق والدلیل الرابع: ما ذكره البهبهاني أیضاً من ضم
والعادل أكمل الثقات فینصرف لفظ الثقة إلیه، أي أن الثقة لفظ مطلق للراوي ٦٥ینصرف إلى الكامل))

هـ) أننا ١٣١٥المتصف به، والعادل هو كمال الثقة للراوي فینصرف الثقة إلى العادل، وذكر المامقاني (
صرحوا بأنه ثقة إذا لم یقم على فسقه دلیل وذلك إما لأن الغالب استعماله في ((نحكم أیضا بعدالة من

العدل فالإطلاق ینصرف إلیه... أو لأن الغالب كون الصادق و المتحرز عن الكذب عادلا فیلحق الفرد 
.٦٦المشكوك فیه بالغالب عملا بالاستقراء))

لانصراف المطلق إلى أكمل الأفراد، بل أن وأشكل السید الغریفي على الوحید البهبهاني بأن لا وجه 
خصوصیة الكمال للفظ لا تثبت إلا بقرینة تدل علیها ولا قرینة في المقام، وأشكل على الشیخ المامقاني أن 
انصراف لفظ (الثقة) إلى الفرد الغالب (العدل) وهو كما قال (كون الصادق المتحرز عن الكذب عادلاً) 

له (استعمال لفظ الثقة فیما وضع له من معنى) نادراً، ولا انصراف ذهني إذا یكون إذا كان الفرد المقابل
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كان الفرد المستعمل به (العدل) كثیراً والفرد المقابل الموضوع له (الثقة) أكثر، فلفظ العادل كثیر وهو 
تب مختص بالإمامي ولكن لفظ الثقة أكثر لأنه تعدى إلى الفطحي والواقفي وغیرهم ممن وثقوا في ك

الرجال، بل أن اختصاص اللفظ بالمعنى الشائع وانصرافه عن النادر موهون، فهو اختصاص بدوي یزول 
بأدنى نظر، إلا إذا أصبح المعنى النادر قاصراً بنظر العرف في أن یصدق اللفظ المطلق علیه عندها 

یحدث الانصراف الكامل إلى المعنى الشائع.
هـ) أنه ((لم یثبت وجه یمكن الركون إلیه في استفادة كون ١٤١٢وعلى هذا یستنتج السید الغریفي (

الراوي عدلاً أو إمامیاً من توثیق العدل الرجالي له لإمكان أن یرید الإخبار عن صدقه في القول فحسب 
على ما اشتهر من كفایة ذلك في حجیة الخبر وإن على غرار توثیق طائفة كبیرة من الرواة خصوصاً بناءً 

ویه عدلاً إلا إذا قامت قرینة على أن الملحوظ وثاقته وأمانته في دینه وإخباره وسائر أعماله وهذا لم یكن را
وإن أمكن إرادته ثبوتاً من إطلاق التوثیق إلا أنه لا یثبت خارجاً ما لم تقم قرینة كما في حدیث أحمد بن 

(ع)وقول من أقبل؟ فقالقال: سألته وقلت: من أعامل، وعمن آخذ، (ع)إسحاق عن الإمام الهادي 
. ٦٧العمري ثقتي.. فإنه الثقة المأمون))

:الأقوال في حجیة خبر الثقة في الموضوعات:المبحث الثاني
:المطلب الأول: آراء العلماء في الحجیة

أشار السید الغریفي إلى الاختلاف الذي حصل بین الفقهاء في قبول خبر الثقة في الموضوعات.
عدم الحجیة كالشیخ الطوسي الذي قال: ((إذا كان معه إناءان، فولغ الكلب في فذهب البعض إلى 

أحدهما واشتبها علیه وأخبره عدل بعین ما ولغ الكلب فیه، لا یقبل منه... وإیجاب القبول من العدل یحتاج 
خر نجس ثم . وابن البراج بقوله: ((وإذا كان معه إناءان، یعلم أن ماء أحدهما طاهر وماء الآ٦٨إلى دلیل))

نسي ذلك ولم یتمیز له كل واحد منهما من الآخر، وأخبره عدل بأن النجس واحد عینه لم یلزمه القبول منه 
، وابن إدریس بقوله: ((وإذا أخبره٦٩ولم یجز له استعمال واحد منهما لأن النجاسة في أحدهما متیقنة))
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فإن كانا عدلین یحكم بنجاسة الماء، لأن عدل بنجاسة الماء، لم یجز قبول قوله، ولا یجوز له التیمم. 
، والمحقق الحلي بقوله: ((إذا أخبره واحد ٧٠وجوب قبول شهادة الشاهدین والحكم به معلوم في الشرع))

بنجاسة الماء لم یجب القبول ، ولو كان عدلا ، سواء أخبره بسبب النجاسة أو مطلقا ، لأن الأصل طهارة 
لأن شهادة العدل الواحد لا ٧٢، والصیمري بقوله: ((والمعتمد الأول٧١ل))الماء فلا ینتفي الیقین بالاحتما
، وعلي بن محمد القمي بقوله: ((وإذا ورد على ماء ، فأخبره عدل بأنه ٧٣یثبت بها شيء من الأحكام))

العلامة الحلي بقوله: ((لو أخبره عدل بنجاسة الماء ، لم یجب القبول وإنْ أسندها و ، ٧٤نجس لا یقبل منه))
، كما لم یجوز المحقق الأردبیلي الاكتفاء بسماع ٧٧والمحقق الكركي٧٦، وتبعهم ابن العلامة٧٥لى سبب))إ

العدل الواحد یقرأ القرآن في مسألة القراءة في الصلاة لمن لا یعرف العربیة بل أوجب حصول العلم بأنه 
.٧٨ما یقرأه قرآناً 

: ((وقد تعلم القبلة بالمشاهدة، أو بخبر عن وذهب آخرون إلى قبول قوله، كقطب الدین البیهقي بقوله
مشاهدة توجب العلم... ومن لا یحسن الاستدلال بالامارات أو كان أعمى جاز له أن یرجع في معرفة 

والعلامة الحلي الذي یظهر أنه عدل ٧٩القبلة إلى قول عدل، فإن فقد العدل فحكمه حكم فاقد الامارات))
ه: ((ولو قال للأعمى الشمس وراءك وهو عدل وجب قبول قوله لأنه عن رأیه السابق بعدم الحجیة بقول
والشهید الأول بقوله: ((الاشتباه بالمضاف الطاهر، فیتطهر بهما مع ٨٠إخبار عن محسوس لا اجتهاد))

فقد المتیقن: للجزم باستعمال المطلق. ولو أریق أحدهما، جمع بینه وبین التیمم، تحصیلا للیقین، ولو میز 
، والمحقق البحراني في موضوع ثبوت ٨١العدل في هذه المواضع أمكن الاكتفاء، لأصالة صحة إخباره))

سة بشهادة العدل الواحد بقوله: ((الحق عندي أن قبول قول العدل الواحد في هذا المقام لا یخلو من النجا
والمحقق الهمداني بقوله: ((وهل تثبت النجاسة بإخبار عدل واحد أم لا؟ قولان، حكي عن ٨٢قوة))

العدالة المشهور: العدم وحكي عن بعض القول بالثبوت وهذا هو الأقوى، بل الأظهر عدم اشتراط
والسید الخوئي بقوله: ((تثبت الطهارة٨٣المصطلحة، وكفایة كون المخبر ثقة مأمونا محترزا عن الكذب))
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بالعلم، والبینة، وباخبار ذي الید إذا لم تكن قرینة على اتهامه، بل باخبار الثقة أیضا على الأظهر، وإذا 
.٨٤شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا یبنى على طهارته))

قد فصل ابن فهد الحلي القول في المسألة بقوله: ((إذا شهد عدل بنجاسة الماء لم یجب القبول في و 
المباح، أما إذا أخبر بنجاسة مائه أو كان ذا ید متصرفة، كالوكیل والزوجة والخادم، فإنه مقبول وإن لم 

إلا أن الانصاف بقاء المسألة ، واستشكل الشیخ الجواهري ولم یعطِ رأیاً في المسألة، قال: ((٨٥یكن عدلا))
في حیز الاشكال، لامكان التأمل والنظر في سائر ما تقدم من المقال بمنع بعضه وعدم ثبوت المطلوب 

.٨٦بالآخر))
وقد اختار السید الغریفي حجیة خبر الثقة في الموضوعات واستدل على مختاره بأدلة ثلاث، وأضاف إلیها 

ه ناقشه بما سیأتي في محله. دلیلاً رابعاً وهو آیة النبأ ولكن
:المطلب الثاني: الأدلة على حجیة خبر الثقة في الموضوع

الأول: سیرة العقلاء. 
حیث یرى السید الغریفي أن سیرة العقلاء التي أمضاها الشارع لم تفرق بین خبر الثقة سواء أخبر عن 

ول المحقق الهمداني من ((كفایة الموضوع أو عن الحكم بل إخبار الثقة عن الموضوع أكثر، واستدل بق
كون المخبر ثقة مأمونا محترزا عن الكذب، لاستقرار سیرة العقلاء على الاعتماد على أخبار الثقات في 
الحسّیّات التي لا یتطرّق فیها احتمال الخطأ احتمالا یعتدّ به لدیهم ممّا یتعلَّق بمعاشهم ومعادهم ، ولیست 

إلاَّ كحجّیّة ظواهر الألفاظ، ومن هنا استقرّت سیرة المتشرّعة على أخذ معالم حجّیّة خبر الثقة لدى العقلاء 
.٨٧دینهم من الثقات ، ولم یثبت من الشارع ردعهم عن ذلك))

ورد على التوهم القائل بأن الآیات الكریمة الواردة بالنهي عن الظن أو العمل بغیر علم كقوله تعالى {ولاََ 
وقوله تعالى {وَأَن تقَُولُواْ ٨٨عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ 

٩٠ئاً}وقوله تعالى {وَمَا یَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْ ٨٩عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}
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تنهى عن العمل بهذه السیرة العقلائیة، بأن مقام صدور هذه الآیات الكریمة لا علاقة لها بمقام البحث، 
بل صدورها لأجل الإرشاد إلى حكم العقل وأن المكلف لا بد من أن یستند في عمله إلى الحجة والبرهان 

لا إلى الظن الذي لا یغني من الحق شیئاً.
بقوله: لها فر إلى السیرة العقلائیة في معرض بحثه عن حجیة خبر الواحد موضحاً وقد تطرق الشیخ المظ

على - ((إنه من المعلوم قطعا الذي لا یعتریه الریب استقرار بناء العقلاء طرا واتفاق سیرتهم العملیة 
، على الأخذ بخبر من یثقون بقوله ویطمئنون إلى صدقه ویأمنون كذبه- اختلاف مشاربهم وأذواقهم 

وعلى اعتمادهم في تبلیغ مقاصدهم على الثقات... وكذلك أخذهم بظواهر الكلام وظواهر الأفعال ، فإن 
بناءهم العملي على إلغاء الاحتمالات الضعیفة المقابلة، وذلك من كل ملة ونحلة، وعلى هذه السیرة 

خصوص كسائر الناس العملیة قامت معایش الناس وانتظمت حیاة البشر)) وأضاف بأن المسلمین ((بال
جرت سیرتهم العملیة على مثل ذلك في استفادة الأحكام الشرعیة من القدیم إلى یوم الناس هذا، لأنهم 
متحدوا المسلك والطریقة مع سائر البشر، كما جرت سیرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غیر الأحكام 

ن على الأخذ بخبر الواحد الثقة، فإن الشارع الشرعیة، وإذا ثبتت سیرة العقلاء من الناس بما فیهم المسلمو 
المقدس متحد المسلك معهم، لأنه منهم  بل هو رئیسهم ، فلابد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطریقة العقلائیة
كسائر الناس ما دام أنه لم یثبت لنا أن له في تبلیغ الأحكام طریقا خاصا مخترعا منه غیر طریق 

ولو كان له طریق خاص قد اخترعه غیر مسلك العقلاء لأذاعه وبینه للناس ولظهر واشتهر، .العقلاء
.٩١ولما جرت سیرة المسلمین على طبق سیرة باقي البشر، وهذا الدلیل قطعي لا یداخله الشك))

:الثاني: حجیة خبر الثقة في الأحكام
ي الموضوعات ((لأن ثبوت الحكم وإسناده إذ یرى السید الغریفي أن هذه الحجیة شاهدة على حجیة خبره ف

، فعندما یخبر الثقة عن المعصوم ٩٢إلى المشرع أهم من ثبوت الموضوع خارجاً وأولى بالاحتیاط منه))
بنجاسة الدم فهو كإخباره بتنجس الثوب الطاهر بالدم والتفكیك بین حكم نجاسة الدم وبین تنجس الثوب 
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الغریفي بكلام الشیخ الجواهري بأن ثبوت الأحكام الشرعیة من قول بملاقاته للدم هو تحكم واضح، واستدل
العدل أكبر شاهد على ثبوت قوله في الموضوعات، واستدل بخبر ینهى عن إعلام المصلي بنجاسة ثوبه 

من تنزیل خبر العدل منزلة الیقین، وأضاف ((بل لعل ثبوت أصل النجاسة به دون التنجس مع ٩٣بالدم
متنافیان، إذ هو أیضا فیه قاطع لقاعدة الیقین ولاعتبار العلم وغیرهما، يءدة في شأنه لیس من الشها

ومنه یعلم حینئذ تنزیله منزلتهما في المقامین، ودعوى تسلیمه في أصل النجاسة دون التنجیس تحكم من 
ما دل غیر حاكم، فلا جهة حینئذ للقول بكون التعارض بین ما دل على اعتبار العلم في النجاسة وبین

. ٩٤على حجیة قبول خبر العدل من وجه ، ولا مرجح ، فیبقى على أصل الطهارة))
:الثالث: الأحادیث الدالة على حجیة خبر الثقة

استعرض السید الغریفي العدید من الأحادیث التي تدل على حجیة خبر الثقة في الموضوعات ولزوم 
ي أبواب الفقه المختلفة ولا ربط فیما بینها من ناحیة ، وأشار إلى أن هذه الأحادیث موزعة ف٩٥العمل بقوله

الفروع الفقهیة لیقال أن هذه الفروع لها خصوصیة عن غیرها في قبول خبر الثقة في الموضوع ((بل 
یستفاد منها أن اعتبار خبر الثقة في مواردها من أجل قیامه مقام العلم ولازمه التعدي عنها إلى كل مورد 

.٩٦ي الموضوع))أخبر به عن الثقة ف
وعلق السید الغریفي على الأحادیث الواردة في حجیة أذان الثقة والاعتماد علیه في دخول وقت الصلاة، 
محتجاً على من یحكم بدخول وقت الصلاة بسبب أذان العدل للنصوص الدالة على ذلك ولا یحكم بدخول 

علیه، مع أن تردید الأذان لا مدخلیة له في الوقت صریحاً إن أخبر العدل بدخوله بلا أذان لعدم النص 
تحقق زوال الشمس ودخول وقت الصلاة كي یتم الجمود على النصوص، مثلما فعل السید كاظم الیزدي 
في جموده على النص بقوله: ((لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطل كان جزء منه قبل 

لین على الأقوى ، وكذا على أذان العارف العدل وأما كفایة الوقت... نعم یجوز الاعتماد على شهادة العد
.٩٧شهادة العدل الواحد فمحل إشكال))
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(ع)ومن هذه الأحادیث التي استعرضها السید الغریفي، روایة حفص بن البختري عن الإمام الصادق 
: ((إن وثق به فلا (ع)في الرجل یشتري الأمة من رجل فیقول البائع للشاري أني لم أطأها، فقال الإمام 

في الرجل یشتري الجاریة وهي طاهر (ع)، وروایة أبو بصیر عن الإمام الصادق ٩٨بأس أن یأتیها))
، ونظیرهما حدیث عبد االله ٩٩)): ((إن ائتمنته فمِسَّها(ع)ویزعم البائع أنه لم یأتها مذ حاضت، فقال الإمام 

. فاستظهر السید الغریفي أن ظاهر هذه الأحادیث الثلاثة هي قبول ١٠٠(ع)بن سنان عن الإمام الصادق 
إخبار صاحب الجاریة التي یبیعها بأنه لم یسمها من أجل وثاقته وأمانته، وعلى هذا فإن إخباره عن 

نها إشكال أن قبول قول البائع لأنه صاحب ید.موضوع في مورد آخر یوجب الوثوق بقوله، ویرتفع حی
((سألته عن رجل كانت له عندي دنانیر وكان قال:(ع)وروایة إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق 

مریضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرین دینارا وأعط أخي بقیة الدنانیر فمات ولم أشهد 
إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانیر التي أمرتك أن موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي:

تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانیر أقسمها في المسلمین ولم یعلم أخوه ان عندي شیئا، فقال 
. فرأى السید الغریفي أن وصف الرجل بأنه صادق كوصفه ١٠١أرى أن تصدق منها بعشرة دنانیر))((: (ع)

حجیة خبر الثقة، لأن الإمام أمر بأن یؤخذ بقول هذا المسلم الصادق ویتم بأنه ثقة، فیدل الحدیث على
العدول عن الوصیة الأولى.

:الرابع: حول آیة النبأ
ةٍ ماً بِجَهَالَ أطلقت آیة النبأ على قوله تعالى { یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتبََیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْ 

، إذ استنتج منها الفقهاء أن هذه الآیة تدل بمفهومهاـ وهو عكس ١٠٢فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ}
منطوقها أي نصها ـ على عدم التبین والتثبت في خبر العادل فتثبت حجیة خبر العادل، وموردها الإخبار 

، ((وقد ١٠٣ا أخبر عن ارتداد بني المصطلقعن الموضوع، وقد نزلت هذه الآیة في الولید بن عقبة عندم
أمضى االله سبحانه في هذه الآیة أصل العمل بالخبر وهو من الأصول العقلائیة التي یبتني علیه أساس 
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الحیاة الاجتماعیة الإنسانیة، وأمر بالتبین في خبر الفاسق وهو في معنى النهي عن العمل بخبره، وحقیقته 
ذا أیضا كالإمضاء لما بني علیه العقلاء من عدم حجیة الخبر الذي لا الكشف عن عدم اعتبار حجیته وه

یوثق بمن یخبر به... فالركون إلى الخبر بمعنى ترتیب الأثر علیه عملا ومعاملة مضمونه معاملة العلم 
الحاصل للإنسان من طریق المشاهدة والنظر في الجملة مما یتوقف علیه حیاة الإنسان الاجتماعیة توقفا 

، وذكر السید الغریفي بأن دلالة هذه الآیة قد أطلق لیشمل ١٠٤ائیا، وعلیه بناء العقلاء ومدار العمل))ابتد
حجیة خبر الثقة في جمیع الموضوعات والأحكام، وعلیه فتصلح هذه الآیة على للاستدلال بها على 

حجیة خبر العدل مطلقا في الموضوعات.
لة هذه الآیة شامل لحجیة خبر العدل في الموضوع عدا ویرى الشیخ حسن ابن الشهید الثاني، أن دلا

إخباره عن عدالة الراوي، فالعدل عندما یخبر عن الموضوع فإن خبره مقبول حسب الآیة الكریمة عدا 
إخباره عن عدالة الراوي فإن الآیة لا تشمله وإن قلنا بشموله فإن یلزم التناقض لأن الفاسق الذي تحدثت 

العلم الفسق في الواقع فیتوقف قبول خبره على حصول العلم بانتفاء فسقه وحصول عنه الآیة من له صفة 
هذا متوقف على اتصاف الفاسق بالعدالة، وحتى لو اتصف بالعدالة فإن خبر العدل بمجرده لا یوجب 

ي هذا العلم بالاتصاف بالعدالة فلا بد من حمل الآیة الكریمة على إرادة الإخبار بما سوى العدالة، ولا یسر 
الإشكال على إخبار العدلین بالتزكیة لقیام الدلیل الخارجي على قبول تزكیتهما، خلاف تزكیة العدل الواحد 

.١٠٥الذي یؤخذ من نفس الآیة فیحصل إشكال التناقض 
ب السید الغریفي الشیخ حسن ((بأن الآیة الكریمة لما كانت في مقام بیان لزوم ترتیب الأثر على اوأج

العدل یكون مقتضاها أن خبره كخبر البینة في كون المخبر به معلوماً بالتعبد فلو أخبر بعدالة زید خبر 
حصل العلم بعدالته تعبداً كما لو أخبرت البینة بها وعلیه فإطلاق الآیة الكریمة شامل بإخبار العدل بعدالة 

ن بحثنا الذي في صدده هو عن . ولكن السید الغریفي یرى أ١٠٦الراوي كإخباره بغیرها من الموضوعات))
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حجیة خبر الثقة في الموضوعات وإن لم یكن عدلاً كما أثبتته الأدلة السابقة، أما هذه الآیة الكریمة فتدل 
بمنطوقها على عدم حجیة خبر الفاسق وإن لم یكن ثقة في إخباره فیحصل التعارض بین منطوقها وبین 

ضوعات. ویقرر السید الغریفي أن الاستدلال بهذه الآیة الأدلة التي أثبتت حجیة خبر الثقة في المو 
الكریمة على حجیة خبر الثقة موهون، لأن الجهالة في الآیة الكریمة هي مقابل السفاهة لا مقابل العلم 
وتعلیل الإصابة بها أي إصابة قوم بالسفاهة، ومعنى الجهالة في الآیة الكریمة لا ینطبق على خبر الثقة، 

. قال صاحب (الكفایة): ((ولكنه ١٠٧عملاً عقلائیاً استقرت سیرت العقلاء علیه كما مرلكون العمل به
یشكل بأنه لیس لها هاهنا مفهوم، ولو سلم أن أمثالها ظاهرة في المفهوم، لان التعلیل بإصابة القوم 

الاشكال إنما بالجهالة المشترك بین المفهوم والمنطوق، یكون قرینة على أنه لیس لها مفهوم، ولا یخفى أن 
یبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ینبغي صدوره 

. ١٠٨من العاقل غیر بعیدة))
:المطلب الثالث مناقشة أدلة عدم الحجیة

ره ذكر السید الغریفي الأدلة التي سیقت لبیان عدم حجیة خبر الثقة في الموضوعات مستفیداً مما ذك
الشیخ الجواهري من أن منشأ الظن لو كان ((سببا شرعیا كخبر العدل ففي المعتبر والمنتهى وموضع من 
التذكرة وظاهر القواعد أو صریحها وجامع المقاصد وعن المبسوط والخلاف والموجز وشرحه والایضاح 

ة، ومفهوم ما تسمعه من وغیرها عدم القبول... للأصل وقاعدة الیقین واعتبار العلم في الأخبار السابق
ومضیفاً إلیهم سبباً آخر فتصبح الأدلة خمسة، وقد ناقش كل منها:١٠٩خبري البینة))

أما الأول: وهو الأصل، أي أصالة عدم حجیة في كل مورد یتم الشك فیه، یرى السید الغریفي أن لا مورد 
لجریان الأصل بعد أن قامت الأدلة على حجیة خبر الثقة في الموضوعات.

، فلیس المراد منها قاعدة الیقین المعروفة لدى المتأخرین من زمن الشیخ ١١٠وأما الثاني: وهي قاعدة الیقین
وما بعده، بل المراد هو قاعدة الاحتیاط أي لزوم تحصیل الیقین بالحكم الشرعي أو بحجیة ١١١الأنصاري
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لأول لا مجال لأن تجري بعد قیام الدلیل القائم علیه بمقتضى الاحتیاط، وردها السید الغریفي بأنها كا
الأدلة على حجیة خبر الثقة، بل أن الاستدلال بها على بطلان خبر الثقة في الموضوع أخص من 
المدعى، إذ تختص القاعدة بما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة وأخبر الثقة بطهارة ما تنجس، أما لو 

یاط یقضي بلزوم العمل بخبر الثقة بتنجس هذا الشيء.كان الشيء طاهراً وأخبر الثقة بنجاسته فالاحت
وأما الثالث: وهو اعتبار العلم في الأخبار السابقة، فقد مثل السید الغریفي لها بثلاثة أخبار، أولها موثق 

نظیف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر ، وما يءأنه قال: ((كل ش(ع)عمار عن الإمام الصادق 
أنه قال: ((الماء كله (ع). ثانیها حدیث حماد بن عثمان عن الإمام الصادق ١١٢یك))لم تعلم فلیس عل

أنه قال: ((ولا تنقض الیقین أبداً بالشك، وإنما (ع). مضمر زرارة عنه ١١٣طاهر حتى یعلم أنه قذر))
ع به . وجواب السید الغریفي عن هذه الأخبار بأن المراد بالعلم هو العلم الذي یرف١١٤تنقضه بیقین آخر))

، ولو أخبر ١١٦والعلم التعبدي١١٥الید عن النظافة، والیقین السابق بطهارة الشيء أعم من العلم الوجداني
الثقة أو ذي الید بملاقاة الشيء للنجاسة فإن النجاسة تثبت للشيء ولو لم یحصل العلم الوجداني من 

الموضوعات فهو بمنزلة البینة وكونه علماً إخبارهما، وحیث أن الأدلة قامت على حجیة خبر الثقة في 
١١٧تعبدیاً، وهذه الأخبار لا تصلح للمنع من الأخذ بخبر الثقة بعد أن كان دلیل الأخذ بخبر الثقة حاكماً 

علیها.
وأما الرابع: وهما خبري البینة اللذین استدل بهما على عدم حجیة خبر الثقة. فأما الخبر الأول وهو خبر 

اذ ١١٨في الجبن ((كل شيء لك حلال حتى یجیئك شاهدان یشهدان أن فیه میتة)))(عأبي عبد االله 
بعدم العبرة بالشاهد الواحد فیسقط خبر الثقة في الموضوع عن الاعتبار. ورده ١١٩استدل بمفهوم الغایة

السید الغریفي أنه ضعیف السند بسبب وجود المجاهیل في سنده، والحصر بثبوت النجاسة والحرمة 
دین غیر مراد قطعاً من الحدیث لوجود الطرق الأخرى التي تثبت بها النجاسة والحرمة بالشها

كالاستصحاب وخبر ذي الید، كما أن مورد الحدیث هو فعل المسلم صاحب الید الدال على الطهارة 
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والحلیة فیمكن القول بأن هذا الحدیث مختص بعدم كفایة الثقة الواحد في الإخبار عن النجاسة. وأما
قال: سمعته یقول: ((كل شيء هو لك (ع)الخبر الثاني، عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق 

حلال حتى تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب یكون علیك قد اشتریته وهو 
أو سرقة، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك

، ورده السید الغریفي ١٢٠رضیعتك، والأشیاء كلها على هذا حتى یستبین لك غیر ذلك، أو تقوم به البینة))
بأنه ضعیف السند أیضاً بمسعدة بن صدقة، وحصر معنى البینة بالشاهدین غیر مراد من الحدیث قطعاً، 

ة لم تنحصر بشهادة العدلین وإنما واستشهد بكلام لأستاذه السید الخوئي معلقاً على هذا الحدیث؛ بأن البین
اعتبر الفقهاء في البینة شهادة العدلین لاعتبار النبي صلى االله علیه وىآله كان یقضي بشهادة العدلین، 

.١٢١كما أن البینة لیس لها حقیقة شرعیة بل معناها الحقیقي هو معناها اللغوي وهو ما به البیان والحجة
على حجیة البینة في الموضوعات من الدعاوى والحقوق، فلو اكتفي وأما الخامس: جمیع الأخبار الدالة

(ع)بخبر الثقة لم یبق موضوع لحجیة البینة. ومثل لها السید الغریفي بحدیث محمد بن مسلم عن أحدهما 
: ((إن كان الشاهد (ع)عن رجل ترك مملوكا بین نفر فشهد أحدهم أن المیت أعتقه، قال (ع)قال: سألته 
. وأجاب السید الغریفي بأن موارد ١٢٢یضمن وجازت شهادته ویستسعى العبد فیما كان للورثة))مرضیا لم 

الدعاوى والحقوق لا تثبت بخبر الثقة بل هي خارجة بالدلیل على كونها لا تثبت إلا بشهادة عدلین بل أن 
حجیة خبر الثقة لا یشمل مسائل الحقوق والدعاوى، فلا مجال للإشكال. 

:: حجیة قول اللغويالمبحث الثالث
:المطلب الأول: رأي السید الغریفي في قول اللغوي

تطرق السید الغریفي إلى حجیة قول اللغوي لكون أن البحث عن حجیة خبر الثقة لا تختص بإخبار 
الرجالي عن وثاقة هذا الراوي أو ذاك ((بل تجري في إخبار اللغوي عن معنى لفظ والنحوي عن حركته 

ت القرینة في والصرفي عن وزنه فإن كل واحد منهم یشهد بما أخبر به فالرجوع إلیهم لذلك إلا إذا قام
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بعض الموارد على كون المنشأ للأخبار هو الحدس والاجتهاد فیجري علیه أحكامه في خصوص تلك 
، واستشهد بعدة أقوال لعلماء في اللغة منهم الجوهري في مقدمة صحاحه بقوله: ((فإني قد أو ١٢٣الموارد))

وإتقانها درایة ومشافهتي بها دعت هذا الكتاب ما صح عندي من اللغة... بعد تحصیلها بالعراق روایة
.١٢٤العرب العاربة في دیارهم بالبادیة))

ویرى السید الغریفي عدم جواز تقلید اللغویین فیما یقولوه من معاني ألفاظ، إذ ما ینقلوه مستندهم فیه إلى 
الحس، ولا یقاس بالحدسي كإخبار الطبیب عن مرض مثلاً، والاستدلال على حجیة قول اللغوي بأنه من 
أهل الخبرة واتفاق العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم بكل صنعة موهون لاختصاص هذه السیرة 
بالرجوع إلى العالم بالأمور الحدسیة لا الحسیة، بل أن أدلة مشروعیة التقلید ورجوع الجاهل إلى العالم 

هل الذكر، وعلیه فلا یجوز تجري في الأحكام الشرعیة، واللغویون لیسوا علماء بالأحكام الشرعیة ولا من أ
للمجتهد أن یقلد اللغوي فیما یراه من معنى للفظ بحیث یبني فتواه على قول اللغوي، كقول اللغوي في 
معنى الصعید أنه مطلق وجه الأرض. قال الشیخ المظفر: ((إن أقوال اللغویین لا عبرة بأكثرها في مقام 

همهم أن یذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فیها استكشاف وضع الألفاظ، لأن أكثر المدونین للغة 
من دون كثیر عنایة منهم بتمییز المعاني الحقیقیة من المجازیة إلا نادرا ، عدا الزمخشري في كتابه ( 
أساس اللغة ) وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة، وعلى تقدیر أن ینص اللغویون على المعنى الحقیقي ، 

١٢٥لم بالوضع فهو، وإلا فلابد من التماس الدلیل على حجیة الظن الناشئ من قولهم))فإن أفاد نصهم الع

:المطلب الثاني: مناقشة أدلة حجیة قول اللغوي
استدل المثبتون لحجیة قول الغوي بدلیلین لإثبات دعواهم.

لخصومة عند الأول: الإجماع، إذا یرجع المسلمون إلى قول اللغوي عند الجهل بمعنى لفظ ویحكمونه با
المنازعة في معاني الألفاظ.

وأجاب السید الغریفي بعدم ثبوت مثل هذا الإجماع لأن هذه المسألة لیست من المسائل القدیمة لنعرف 
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رأي قدامى العلماء بها، كما أن هذا الإجماع لو ثبت فهو لیس إجماعاً تعبدیاً لوجود احتمال استناد 
ند علیها في بیان حجیة قول اللغوي، واستشهد بكلام الشیخ المجمعین إلى بعض الوجوه التي است

الأنصاري في مورد الإجماع بأن ((المتیقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إلیهم مع اجتماع شرائط الشهادة 
من العدد والعدالة ونحو ذلك لا مطلقاً ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فیمن یرجع إلیه من 

فصار قول اللغوي على هذا الكلام من باب الشهادة.١٢٦، بل وبعضهم على اعتبار التعدد))أهل الرجال
الثاني: إن معاني غالب الألفاظ مجهولة لنا إما بالأصل وإما سعة وضیقاً، فیجري دلیل انسداد باب العلم 

في خصوص اللغات ویتحتم الرجوع إلى قول اللغوي.
بالأحكام ما دام منفتحاً فلا یضر انسداده باللغات، وإن كان الباب وأجاب السید الغریفي بأن باب العلم 

، وانسداد باب ١٢٧منسداً في الأحكام فإن قول اللغوي یكون حجة فیما لو أفاد الظن من باب الظن المطلق
العلم في اللغة لا یسوغ جواز العمل بالظن فیها فهي لیست حكماً شرعیاً متعلقاً بذمة المكلف لتجویز 

بالظن عند اسنداد باب العلم.العمل 
:بین الحقیقة والمجازلمعاني الألفاظاللغوينقلالمطلب الثالث: 

ناقش السید الغریفي في هذا الموضع كل من الشیخ الأنصاري الذي رأى بأنه ((لا یعرف الحقیقة من 
الرجوع إلى أهل اللغة مع المجاز بمجرد قول اللغوي... فلا ینفع في تشخیص الظواهر. فالإنصاف: أن 

والشیخ الخراساني الذي رأى أن قول اللغوي لا یكاد یحصله الوثوق بقوله ١٢٨عدم اجتماع شروط الشهادة))
بالوضع ((بل لا یكون اللغوي من أهل خبرة ذلك، بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال، بداهة أن 

فیه حقیقة أو مجازا ، وإلا لوضعوا لذلك علامة، ولیس همه ضبط موارده، لا تعیین أن أیا منها كان اللفظ
.١٢٩ذكره أولا علامة كون اللفظ حقیقة فیه ، للانتقاض بالمشترك))

ورد السید الغریفي بأن ((المعنى الحقیقي للفظ كثیراً ما یعرف إما لاقتصار اللغویین علیه أو لإطباقهم 
الموجبة لكون المعنى یفهم من محاورات العرب منعلى ذكره واختلافهم في غیره أو لغیر ذلك من الأمور
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ظ بلا قرینة، فإن شككنا في استنادهم إلیها في ذلك أمكن جریان أصالة عدمها كما تجري في المعنى فالل
.١٣٠العرفي عند الشك في استناده إلى القرینة والمعنى اللغوي في الحقیقة معنى عرفي أیضاً...))

:الخاتمة
البحث نتوصل إلى ما یلي:في نهایة هذا 

إن معنى الحجیة الذي أخذ في قول الثقة هو نفس معناها اللغوي ولا یتعدى إلى معنى آخر، كما أن 
الموضوعات التي یمكن الأخذ بخبر الثقة فیها هي موضوعات الأحكام قبال خبره في نفس الأحكام.

عمل به، وهذه الحجیة تسري على قول یرى السید الغریفي أن خبر الثقة في الموضوعات حجة ویمكن ال
الرجالي في توثیقاته وتضعیفاته للرجال، وهذه التوثیقات والتضعیفات هي من باب الشهادة التي لا یعتبر 
فیها العدد، فالشهادة تكون في هذا المورد بمعناها الأعم لا معناها الأخص الذي یؤخذ بالبینة والمرافعات 

في الحقوق.
الرجالي لأحد الرواة لا یثبت عدالته فالعدالة أخص من التوثیق، ومع هذا یمكن القول كما یرى أن توثیق 

بالأخذ بخبر الثقة وإن لم یكن عدلاً فالعبرة في صحة نقله الحدیث عن المعصوم مقدار صفة الصدق 
التي یتصف بها.

رى السید الغریفي أنه قول أما فیما یتعلق بحجیة قول اللغوي كونه من أهل الخبرة ویقاس قیاس الرجالي، فی
اللغوي لیس بحجة لأن قوله مستند إلى الحس والحس لا یجوز فیه التقلید، بخلاف القول الحدسي الذي 
یجوز فیه التقلید، بل أن أدلة إثبات التقلید لا تشمل قول اللغوي لأنها مبنیة على التقلید في الأحكام لا 

ي أن الأول استند قوله إلى الحس، أما الثاني فإن قوله من باب اللغة، والفرق بین قول اللغوي وقول الرجال
الشهادة والتي یمكن الأخذ بها من باب حجیة قول الثقة في الموضوع.
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. ٢/١٦٢ي الدین الغریفي، قواعد الحدیث، . ظ: مح١٩
. ٧٣ـ ٢/٧٢المصدر نفسه،. ظ: ٢٠
. ظ: المصدر نفسه. ٢١
. ٢/١٧٦، المصدر نفسه. ظ: ٢٢
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٢٠١٩٨٨السنة ٥٥العدد 

. ٢/١٦٣. ظ: المصدر نفسه، ٢٣
/٤الشریعة،، والشهید الأول، ذكرى الشیعة في أحكام ٢/١٥٦: العلامة الحلي، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإیمان، ظ. ٢٤

/٤، ومحمد العاملي، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام،٣/١٧٧، وعلي بن الحسین الكركي، رسائل الكركي، ١٠١
٦٧.
.١/٢٠٠: العاملي، حسن بن زین الدین، منتقى الجمان في الأحادیث الصحاح والحسان، ظ. ٢٥
ر العدالة في الراوي یغني عن شرط الضبط ((لأن العدل . ولكن الشهید الثاني یرى أن اعتبا١/٨، المصدر نفسه: ظ. ٢٦

.  ١٨٦: الرعایة في علم الدرایة، ظلا یجازف بروایة ما لیس بمضبوط على الوجه المعتبر))، 
. ٢٠٢ـ ١/١٩٩، المصدر نفسه. ٢٧
.١/٢٠٣ن، ، معالم الدین وملاذ المجتهدیوابن الشهید الثاني، ٤٦٤، قوانین الأصول، أبو القاسم القمي: ظ. ٢٨
باب العدالة. ٣٢٨٠، ح٣/٣٨: الشیخ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ظ. ٢٩
. ٢١٠مبادئ الوصول إلى علم الأصول، العلامة الحلي، : ظ. ٣٠
. ١٩٣الرعایة في علم الدرایة، الشهید الثاني، : ظ. ٣١
. ٢/٣٣٩النور الساطع في الفقه النافع، كاشف الغطاء، : ظ. ٣٢
. ١٥٠معارج الأصول، المحقق الحلي، : ظ. ٣٣
. ١/١٦منتقى الجمان في الأحادیث الصحاح والحسان، ابن الشهید الثاني، : ظ. ٣٤
. ٩الفوائد الطوسیة، الحر العاملي، : ظ. ٣٥
. ٢٥الإشراف، الشیخ المفید، : ظ. ٣٦
.٢/٥٥٦المهذب، ابن البراج، : ظ. ٣٧
. ١٠، مسألة ٢/٢١٧، والخلاف، ٣٢٥النهایة في مجرد الفقه والفتوى، الشیخ الطوسي، : ظ. ٣٨
. ٧١الرعایة في علم الدرایة، الشهید الثاني، : ظ. ٣٩
.١/٢٦٧، استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، العامليحمد بن الحسن بن زین الدین م: ظ. ٤٠
. ١/١٦منتقى الجمان في الأحادیث الصحاح والحسان، ابن الشهید الثاني، : ظ. ٤١
. المصدر نفسه. ٤٢
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. ٢٢ـ١/٢١، المصدر نفسه. ٤٣
. ١/٢١٠: قواعد الحدیث، ظ. ٤٤
. ١/٢١١،المصدر نفسه. ٤٥
. المصدر نفسه. ٤٦
. ٢٠٣الرعایة في علم الدرایة، الشهید الثاني، : ظ. ٤٧
. لم یعثر محقق كتاب (قواعد الحدیث) على ما ذكره العاملي في أي من كتبه وإنما ١١: تعلیقة على منهج المقال، ظ. ٤٨

نقله الوحید البهباني وقد نقل من الوحید من لحقه. 
.١٨الفوائد الرجالیة، الوحید البهبهاني، : ظ. ٤٩
، الراشحة السابعة عشر.١١٥المحقق الداماد، الرواشح السماویة:ظ. ٥٠
. ٢٧١الشیخ البهائي، مشرق الشمسین،:ظ. ٥١
. ١/٤٣المازندراني، منتهى المقال في أحوال الرجال،:ظ. ٥٢
. ١/١٠١الكاظمي، تكملة الرجال:ظ. ٥٣
. ٩٣ـ ٣/٩٠: قواعد الحدیث، ظ. ٥٤
.٢٠٣: الرعایة في علم الدرایة،ظ. ٥٥
. ١٨الفوائد الرجالیة، الوحید البهبهاني، : ظ. ٥٦
: ظ. كوصف النجاشي لإسماعیل بن مهران السكوني وهو عامي المذهب أنه (ثقة معتمد علیه) ولم یشر إلى عامیته. ٥٧

. ٢٦رجال النجاشي، 
فطحي، وعده من أصحاب . كوصف الطوسي لإسحاق بن عمار وهو فطحي أنه (ثقة، له كتاب) ولم یشر إلى أنه ٥٨

. ٣٣١: رجال الطوسي، ظ)، عالإمام الكاظم (
. ١٠/٣٧١: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ظ. ٥٩
. ١٥٤: محمد قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، ظ. ٦٠
. ١٨الفوائد الرجالیة، الوحید البهبهاني، : ظ. ٦١
.٢٢٢: النجاشي، أحمد بن علي بن أحمد، رجال النجاشي، ظ. ٦٢
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.٢٩٠، المصدر نفسه. ٦٣
. ١٨: الفوائد الرجالیة، ظ. ٦٤
. المصدر نفسه. ٦٥
.٢/١٣٧مقباس الهدایة في علم الدرایة، ، المامقاني، : ظ. ٦٦
. ٣/٩٣: قواعد الحدیث، ظ. ٦٧
. ١/٢٠٠. ظ: الشیخ الطوسي، الخلاف، ٦٨
. ١/٣٠.ظ: ابن البراج، المهذب، ٦٩
. ١/٨٦. ظ: ابن إدریس، السرائر، ٧٠
. ١/٥٤. ظ: المحقق الحلي، المعتبر، ٧١
. إشارة إلى تأییده لقول الشیخ الطوسي آنف الذكر.٧٢
. ١/٦٥. ظ: الصیمري، تلخیص الخلاف وخلاصة الاختلاف، ٧٣
. ٣٣. ظ: علي بن محمد القمي، جامع الخلاف، ٧٤
. ١/٥٣. ظ: العلامة الحلي، تحریر الأحكام، ٧٥
. ١/٢٣إیضاح الفوائد، ابن العلامة، . ظ: ٧٦
. ١/١٥٤. ظ: المحقق الكركي، جامع المقاصد، ٧٧
. ٢/٢١٨. ظ: الأردبیلي،، مجمع الفائدة، ٧٨
. ٦٣. ظ: قطب الدین البیهقي، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ٧٩
. ٣/٣٤الفقهاء، . ظ: العلامة الحلي، تذكرة ٨٠
.١/١٠٥. ظ: الشهید الأول، الذكرى، ٨١
. ٥/٢٥١. ظ: المحقق البحراني، الحدائق الناضرة، ٨٢
. ٨/١٦٨. ظ: المحقق الهمداني، مصباح الفقیه، ٨٣
.١/١٢٧. ظ: الخوئي، منهاج الصالحین، ٨٤
. ٣٤٣. ظ: ابن فهد الحلي، الرسائل العشر، ٨٥
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. ٦/١٧١. ظ: الجواهري، جواهر الكلام، ٨٦
. ٨/١٦٩. ظ: الهمداني، مصباح الفقیه، ٨٧
. ٣٦. ظ: الإسراء، ٨٨
. ١٦٩. ظ: البقرة، ٨٩
. ٣٦. ظ: یونس ٩٠
. ٩٧ـ ٣/٩٦، أصول الفقه، المظفر. ظ: ٩١
. ٢/١٨٠. ظ: محي الدین الغریفي، قواعد الحدیث، ٩٢
. عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( علیهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل یرى في ثوب أخیه دما وهو یصلي ؟ ٩٣

، أبواب النجاسات.٤٧ب١، ح٣/٤٨٧قال: لا یؤذنه حتى ینصرف. ظ: الحر العاملي، الوسائل، 
. ٦/١٧٢، . ظ: الجواهري، جواهر الكلام٩٤
. ١٩٠ـ ٢/١٨٢. ظ: محي الدین الغریفي، قواعد الحدیث، ٩٥
. ٢/١٨١، المصدر نفسه. ظ: ٩٦
. ٢/٢٧٦. ظ: السید كاظم الیزدي، العروة الوثقى، ٩٧
، أبواب نكاح العبید ١ح٦، ب٢١/٨٩الحر العاملي، الوسائل، ظ: . ٩٨
، أبواب نكاح العبید. ٤ح٦، ب٢١/٩٠. ظ: الحر العاملي، الوسائل، ٩٩

أبواب نكاح العبید ٢ح٦، بالمصدر نفسه. ظ: ١٠٠
، أبواب الوصایا. ١ح٩٧، ب١٩/٤٣٣، المصدر نفسه. ظ: ١٠١
. ٦. الحجرات: ١٠٢
. ٨/٣١٩الطباطبائي، تفسیر المیزان، ظ: . ١٠٣
.٨/٣١٢. المصدر نفسه. ١٠٤
. ١/٢٠ى الجمان، قالشهید الثاني، منتابن ظ: . ١٠٥
. ٢/١٩١محي الدین الغریفي، قواعد الحدیث، ظ: . ١٠٦
. ٢/١٩٢، المصدر نفسه. ١٠٧
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. ٢٩٦الآخوند الخراساني، كفایة الأصول، ظ: . ١٠٨
. ٦/١٧١الجواهري، جواهر الكلام، ظ: . ١٠٩
د بعد العلم به بان شك في كون علمه مطابقا . هو الحكم بوجود الشئ وترتیب آثار وجوده إذا حصل الشك في الوجو ١١٠

للواقع أو مخالفا له فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الشك الساري في وجود ما تیقن به ومحمولها الحكم بالوجود 
بمعنى ترتیب آثاره.  فإذا علمنا بعدالة زید یوم الخمیس فصلینا مؤتمین به صلاة ثم شككنا في یوم الجمعة في عدالته في 
ذلك الیوم وفسقه ، حكمنا بعدالته في ذلك الیوم وصحة تلك الصلاة. ویتحقق موضوعها بأمور ثلاثة .  تقدم زمان الیقین 
على زمان الشك ، وعدم اجتماع الوصفین في وقت واحد ووحدة المتعلق حتى بلحاظ الزمان ، كالعدالة المقیدة بیوم 

. ٢١٧الخمیس. ظ: علي المشكیني، اصطلاحات الأصول، 
. ٣/٣١٠. فصل الشیخ الأنصاري هذه القاعدة في فرائد الأصول، ١١١
، أبواب النجاسات. ٣٧ب٤، ح٣/٤٦٧الحر العاملي، الوسائل، ظ: . ١١٢
، أبواب الماء المطلق. ١ب٥، ح١/١٣٤. المصدر نفسه، ١١٣
، أبواب نواقض الوضوء. ١ب١، ح١/٢٤٥. المصدر نفسه، ١١٤
لنفس وقواها الباطنة ، وهو العلم بدون واسطة خارجیة . فمثلا ، إذا رأى الشخص هلال . أي العلم بالوجدان، أي ا١١٥

شوال ، فهذا علم وجداني ، لكن لو أخبره شخص آخر بأنه رأى الهلال أو أن غدا عید ، وهو أول أیام شوال ، لم یكن 
. ١٨١٦علمه هذا علما وجدانیا. ظ: المصطلحات، 

. بحاشیة ٢/٤١٥ر شرعي ، فهو في حكم العلم. ظ: الشهید الثاني، الروضة البهیة، . وهو ما قام علیه دلیل معتب١١٦
كلانتر. 

. الحكومة عبارة عن كون دلیل ناظرا إلى حال دلیل آخر وشارحا ومفسرا لمضمونه سواء كان ناظرا إلى موضوعه أم ١١٧
ناظر بنحو المطابقة أم الالتزام وسواء كان إلى محموله وسواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضییق وسواء كان دلالة ال

.١٢٦متقدما أم متأخرا ، فیسمى الدلیل الناظر حاكما والمنظور إلیه محكوما. ظ: علي المشكیني، اصطلاحات الأصول، 
، أبواب الأطعمة المباحة. ٦١ب٢، ح٢٥/١١٨. ظ: الحر العاملي، الوسائل، ١١٨
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. وهو كما إذا قیل مثلا هذا الغذاء حلال لك إلى مجئ زید ، أو قیل سر من البصرة إلى الكوفة ؛ فیكون عدم الحلیة ١١٩
بعد مجئ زید وعدم وجوب السیر بعد دخول الكوفة مفهومین لازمین لخصوصیة تحدید الحكم بذلك الحد المعین في المثال 

. ٢٥١الثاني. ظ: علي المشكیني، اصطلاحات الأصول، الأول وتحدید الموضوع بالحد المذكور في المثال
، أبواب ما یكتسب به. ٤ب٤، ح١٧/٨٩. ظ: الحر العاملي، الوسائل، ١٢٠
/١. ظ: التنقیح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة، تقریر أبحاث السید الخوئي في الفقة، الشیخ علي الغروي، ١٢١
٣١٦ .
، أبواب العتق. ٥٢ب١ح/٢٣/٨٨. ظ: الحر العاملي، الوسائل، ١٢٢
. ٢/١٦٣. ظ: محي الدین الغریفي، قواعد الحدیث، ١٢٣
. ١/٣٣. ظ: الجوهري، الصحاح، ١٢٤
. ٣/١٤٧لمظفر، أصول الفقه، . ظ: ا١٢٥
. ١/١٧٤. ظ: الأنصاري، فرائد الأصول، ١٢٦
. أن للقائل بالانسداد عند الشك في التكالیف الواقعیة دلیلا عقلیا یطلق علیه دلیل الانسداد، وعلى مقدماته مقدمات ١٢٧

سقوطها سواء حصل من ظواهر الانسداد ، ونتیجة ذلك الدلیل وجوب العمل بكل ظن تعلق بثبوت الأحكام الواقعیة أو ب
الكتاب والسنة أو غیرهما ویعبرون عن كل ظن ثبت حجیته بهذا الدلیل بالظن المطلق في مقابل الظن الخاص الذي ثبت 

. ٨٩حجیته بغیر هذا الدلیل. ظ: علي المشكیني، اصطلاحات الأصول، 
. ١/١٧٥. ظ: الأنصاري، فرائد الأصول، ١٢٨
. ٢٨٧صول، . ظ: الخراساني، كفایة الأ١٢٩
.٢/١٦٨. ظ: محي الدین الغریفي، قواعد الحدیث، ١٣٠

:المصادر والمراجع
ـ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإیمان. ١

هـ، طبع: مطبعة مؤسسة النشر ١٤١٠هـ)، تحقیق: فارس الحسون، الطبعة الأولى ٧٢٦الحلي، الحسن بن یوسف (
الإسلامي، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین ـ قم. 

ـ استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار. ٢
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هـ، ١٤١٩مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، الطبعة الأولى هـ)، تحقیق:١٠٣٠العاملي، محمد بن الحسن بن زین الدین (
طبع: مطبعة ستارة ـ قم، نشر: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث.

ـ الإشراف. ٣
هـ، نشر: دار المفید للطباعة والنشر ١٤١٤هـ)، الطبعة الثانیة ٤١٣العكبري البغدادي، محمد بن محمد بن النعمان (

والتوزیع ـ بیروت.
اح الشیعة بمصباح الشریعةـ إصب٤

، طبع: مطبعة اعتماد ـ قم، ١٤١٦)، تحقیق: إبراهیم البهادري، الطبعة الأولى محرم ٦البیهقي الكیدري، قطب الدین (ق 
نشر: مؤسسة الإمام الصادق

ـ اصطلاحات الأصول. ٥
ي ـ قم. هـ، طبع: مطبعة الهادي، نشر: دفتر نشر هاد١٤١٣المشكیني، علي، الطبعة الخامسة 

ـ أصول الفقه.٦
هـ)، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین ـ قم.١٣٨٣المظفر، محمد رضا (

ـ إیضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد.٧
هـ)، تحقیق وتعلیق: حسین الموسوي الكرماني، علي بناه الاشتهاردي، عبد ٧٧٠الحلي، محمد بن الحسن بن یوسف (

، طبع: المطبعة العلمیة ـ قم.١٣٨٧الرحیم البروجردي، الطبعة الأولى 
ـ تحریر الأحكام الشرعیة على مذهب الإمامیة.٨

هـ، طبع: مطبعة اعتماد ـ قم، نشر: ١٤٢٠هـ)، تحقیق: إبراهیم البهادري، الطبعة الأولى ٧٢٦الحلي، الحسن بن یوسف (
مؤسسة الإمام الصادق.

ـ تذكرة الفقهاء.٨
هـ، طبع: مطبعة ١٤١٤هـ)، تحقیق: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، الطبعة الأولى ٧٢٦الحلي، الحسن بن یوسف (

مهر ـ قم، نشر: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث.
ـ تعلیقة على منهج المقال.١٠

هـ)، طبعة قدیمة.١٢٠٥البهبهاني، محمد باقر (
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ـ تكملة الرجال.١١
هـ، طبع: مطبعة مهر، ١٤٢٥هـ)، تحقیق وتقدیم: محمد صادق بحر العلوم، الطبعة الأولى ١٢٥٦الكاظمي، عبد النبي (

نشر: أنوار الهدى. 
ـ تلخیص الخلاف وخلاصة الاختلاف١٢

، قم.هـ ، مطبعة سید الشهداء١٤٠٨)، تحقیق: مهدي الرجائي، الطبعة الأولى، ٧الصیمري، مفلح بن حسن بن رشید (ق 
ـ التنقیح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة، (تقریر أبحاث السید الخوئي في الفقة)١٣

هـ ، نشر: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي.١٤١٢هـ) ، الطبعة الأولى، ١٤١٨الغروي، علي، (
ـ جامع الخلاف والوفاق بین ال والوفاق بین الإمامیة وبین أئمة الحجاز والعراق١٤

، )، تحقیق: حسین الحسیني البیرجندي، الطبعة الأولى، مطبعة باسدار إسلام ـ قم، نشر: زمینة ٧قمي، علي بن محمد (قال
سازان ظهور إمام عصر.

ـ جامع المقاصد في شرح القواعد١٥
هـ، ١٤٠٨هـ)، تحقیق: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، الطبعة الأولى، ربیع الأول ٩٤٠الكركي، علي بن الحسین، (

المطبعة المهدیة ـ قم.
ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام.١٦

ش، طبع: مطبعة خورشید، ١٣٦٥هـ)، تحقیق وتعلیق: عباس القوجاني، الطبعة الثانیة ١٢٦٦النجفي، محمد حسن (
نشر: دار الكتب الإسلامیة ـ طهران.

ـ الحدائق الناضرة إلى أحكام العترة الطاهرة.١٧
هـ)، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین ـ قم. ١١٨٦ني، یوسف (البحرا
ـ الخلاف.١٨

هـ، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي ١٤٠٧هـ)، تحقیق: جماعة من المحققین، طبعة ٤٦٠الطوسي، محمد بن الحسن (
التابعة لجماعة المدرسین ـ قم.

الشریعة.ـ ذكرى الشیعة في أحكام ١٩
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هـ، طبع: مطبعة ١٤١٩هـ)، تحقیق: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، الطبعة الأولى ٧٨٦العاملي، محمد بن مكي (
ستارة ـ قم، نشر: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ـ قم. 

ـ رجال الطوسي.٢٠
، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي هـ١٤١٥هـ)، تحقیق: جواد القیومي الأصفهاني، طبعة ٤٦٠الطوسي، محمد بن الحسن (

التابعة لجماعة المدرسین ـ قم. 
ـرجال النجاشي٢١

هـ، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ١٤١٦هـ)، الطبعة الخامسة ٤٥٠النجاشي، أحمد بن علي بن أحمد (
المدرسین ـ قم. 

ـ الرسائل العشر٢٢
هـ ، مطبعة سید الشهداء، ١٤٠٩ق: مهدي الرجائي، الطبعة الأولى، هـ)، تحقی٨٤١الحلي، أحمد بن محمد بن فهد، (

نشر: مكتبة آیة االله العظمى المرعشي النجفي ـ قم.
ـ رسائل الكركي.٢٣

هـ، طبع: مطبعة الخیام ـ قم، نشر: ١٤٠٩هـ)، تحقیق: محمد الحسون، الطبعة الأولى ٩٤٠الكركي، علي بن الحسین (
مرعشي النجفي ـ قم.مكتبة آیة االله العظمى ال

ـ الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة.٢٤
هـ، نشر: منشورات جامعة النجف ١٣٩٨هـ)، تحقیق: محمد كلانتر، الطبعة الثانیة ٩٦٥العاملي، زین الدین بن علي (

الدینیة.
ـ الرعایة في علم الدرایة.٢٥

هـ، طبع: مطبعة ١٤٠٨هـ)، تحقیق: عبد الحسین محمد علي بقال، الطبعة الثانیة ٩٦٥العاملي، زین الدین بن علي (
بهمن، نشر: مكتبة آیة االله العظمى المرعشي النجفي ـ قم. 

ـ الرواشح السماویة.٢٦
هـ، طبع: ١٤٢٢یلي، الطبعة الأولى هـ)، تحقیق: غلام محسن قیصري ها، نعمة االله الجل١٠٤١الاسترابادي، محمد باقر (

مطبعة دار الحدیث، نشر: دار الحدیث للطباعة والنشر. 
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ـ السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي.٢٧
هـ، طبع: مطبعة مؤسسة النشر ١٤١٠هـ)، تحقیق: لجنة التحقیق، الطبعة الثانیة ٥٩٨الحلي، محمد بن منصور (

تابعة لجماعة المدرسین ـ قم.الإسلامي، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي ال
ـ الصحاح٢٨

هـ، نشر: دار العلم ١٤٠٧هـ)، تحقیق: أحمد عبد الغفور العطار، الطبعة الرابعة، ٣٩٣الجوهري، إسماعیل بن حماد (
للملایین ـ بیروت.

ـ العروة الوثقى.٢٩
هـ، نشر: مؤسسة النشر ١٤١٧هـ)، تحقیق: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٣٧الیزدي، محمد كاظم (

الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین ـ قم.
ـ الفوائد الرجالیة.٣٠

هـ)، لا توجد مطبعة أو سنة طبع.١٢٠٥البهبهاني، محمد باقر (
ـ الفوائد الطوسیة.٣١

هـ، طبع: ١٤٠٣هـ)، تعلیق وتصحیح: مهدي اللازوردي ـ محمد درودي، طبعة ١١٠٤الحر العاملي، محمد بن الحسن (
المطبعة العلمیة ـ قم. 

ـ قواعد الحدیث.٣٢
هـ، طبع: مطبعة ثامن الحجج، ١٤٢٩هـ)، تحقیق: محمد رضا الغریفي: الطبعة الخامسة ١٤١٢الغریفي، محي الدین (

لسیدة المعصومة.نشر: مؤسسة ا
ـ قوانین الأصول.٣٣

هـ)، لا توجد طبعة أو سنة طبع. ١٢٣١القمي، أبو القاسم (
ـ كفایة الأصول.٣٤

هـ، طبع: مطبعة ١٤٠٩هـ)، تحقیق: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، الطبعة الأولى ١٣٢٩الخراساني، محمد كاظم (
قم. مهر ـ قم، نشر: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ـ

ـ لسان العرب.٣٥
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هـ، نشر: أدب الحوزة. ١٤٠٥هـ)، طبعة ٧١١ابن منظور، محمد بن مكرم (
ـ مبادئ الوصول إلى علم الأصول.٣٦

هـ، ١٤٠٤هـ)، تحقیق وإخراج وتعلیق: عبد الحسین محمد علي البقال، الطبعة الثالثة ٧٢٦الحلي، الحسن بن یوسف (
الإسلامي، نشر: مركز النشر ـ مكتب الإعلام الإسلامي.طبع: مطبعة مكتب الإعلام 

ـ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان٣٧
هـ)، تحقیق: أغا مجتبى العراقي، علي بناه الاشتهاردي، أغا حسین الیزدي، نشر: مؤسسة النشر ٩٩٣الأردبیلي، أحمد (

الإسلامي
ـ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام.٣٨

هـ، طبع: مطبعة مهر ـ قم، ١٤١٠هـ)، تحقیق: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، الطبعة الأولى ١٠٠٩عاملي، محمد (ال
نشر: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ـ قم.

ـ مشرق الشمسین وإكسیر السعادتین.٣٩
هـ)، نشر: منشورات مكتبة بصیرتي ـ قم. ١٠٣١العاملي، بهاء الدین (

لمنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعيـ المصباح ا٤٠
الفیومي، أحمد بن محمد، نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.

ـ مصباح الفقیه.٤١
هـ، طبع: مطبعة ١٤١٧هـ)، تحقیق: المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث ـ قم، الطبعة الأولى ١٣٢٢الهمداني، أغا رضا (

لإحیاء التراث ـ قم.ستارة ـ قم، نشر: المؤسسة الجعفریة
ـ المصطلحات٤٢

إعداد: مركز المعجم الفقهي
ـ معارج الأصول.٤٣

هـ، طبع: مطبعة سید الشهداء ـ ١٤٠٣هـ)، إعداد: محمد حسین الرضوي، الطبعة الأولى ٦٧٦الحلي، جعفر بن الحسن (
قم، نشر: مؤسسة آل البیت للطباعة والنشر.

ـ معالم الدین وملاذ المجتهدین.٤٤
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، طبع: مؤسسة النشر الإسلامي، نشر: مؤسسة ١٤١٧هـ)، الطبعة الثانیة عشرة ١٠١١العاملي، حسن بن زین الدین (
النشر الإسلامي.

ـ المعتبر في شرح المختصر.٤٥
ش، طبع: مدرسة الإمام أمیر ١٣٦٤هـ)، تحقیق وتصحیح: عدة من الأفاضل، طبعة ٦٧٦الحلي، جعفر بن الحسن (

المؤمنین، نشر: مؤسسة سید الشهداء ـ قم.  
ـ معجم ألفاظ الفقه الجعفري.٤٦

هـ، طبع: مطابع المدخول ـ الدمام. ١٤١٥فتح االله، أحمد، الطبعة الأولى 
ء.ـ معجم لغة الفقها٤٧

هـ، نشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ـ بیروت.١٤٠٨قلعة جي، محمد، الطبعة الثانیة 
ـ مقباس الهدایة في علم الدرایة.٤٨

هـ، طبع: مطبعة مهر ـ قم، ١٤١١هـ)، تحقیق: محمد رضا المامقاني، الطبعة الأولى المحققة ١٣٥١المامقاني، عبد االله (
لإحیاء التراث.نشر: مؤسسة آل البیت 

ـ من لا یحضره الفقیه.٤٩
هـ)، تصحیح وتعلیق: علي أكبر الغفاري، الطبعة الثانیة، نشر: مؤسسة النشر ٣٨١القمي، محمد بن علي بن بابویه (

الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین ـ قم.
ـ منتقى الجمان في الأحادیث الصحاح والحسان.٥٠

ش، طبع: المطبعة١٣٦٢هـ)، تصحیح وتعلیق: علي أكبر الغفاري، الطبعة الأولى ١٠١١الدین (العاملي، حسن بن زین 
ـ منتهى المقال في أحوال الرجال.٥١

هـ، طبع: ١٤١٦هـ)، تحقیق: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، الطبعة الأولى ١٢١٦المازندراني، محمد بن إسماعیل (
لبیت لإحیاء التراث ـ قم. مطبعة ستارة ـ قم، نشر: مؤسسة آل ا

ـ منهاج الصالحین٥٢
هـ ، مطبعة مهر ـ قم.١٤١٠هـ)، الطبعة الثامن والعشرون، ذي الحجة ١٤١٣الخوئي، أبو القاسم (

ـ المهذب.٥٣



الإماميةعلماءعندالموضوعاتفيالثقةخبرحجية

٢٠١٩١٠٠السنة ٥٥العدد 

هـ، نشر: مؤسسة النشر ١٤٠٦هـ)، إعداد: مؤسسة سید الشهداء العلمیة، طبعة ٤٨١الطرابلسي، عبد العزیز بن البراج (
سلامي التابعة لجماعة المدرسین ـ قم.الإ
ـ المیزان في تفسیر القرآن.٥٤

هـ)، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین ـ قم.١٤٠٢الطباطبائي، محمد حسین (
ـ النهایة في مجرد الفقه والفتوى.٥٥

هـ)، نشر: انتشارات قدس محمدي ـ قم.٤٦٠الطوسي، محمد بن الحسن (
النور الساطع في الفقه النافع.ـ ٥٦

هـ)، نشر: انتشارات مهدي ـ أصفهان.١٢٥٣كاشف الغطاء، علي (


